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 ص: الملخّ 

الجنائي    نــــتضمّ         الحماية  البحث  للآهذا  للت  ة  مقارنة  دراسة   يبي  الل    شريعينثار 

لها  كوذل  ،والمصري   أهمي ة  لما  بالد  تناولت    فقد   كبيرة،  من  الآثار  راسة  في   ماهي ة 

ا  ،راث زها عن الت  مدلولها وتمي    ، فوض حت  لو  المبحث الأ قت  اني  المبحث الث    أم  فقد تطر 

الجنائي    اقنطإلى    فيه المشر  الحماية  التي كفلها  الجنائي  ة  العقوبات   ع  قانون  من خلال 

واصل بين الحضارات الة للت  الوسيلة الفع    عد  ت    التي ة لحماية الآثار  شريعات الخاص  والت  

توص  ،  المتنوعة البحث  وقد  خلال  من  الن  ا   إلىلت  من  والت  لعديد  الهام  تائج   ،ةوصيات 

 وذلك في خاتمة البحث. 

 . تهريب الآثار راث، الحماية،الآثار، الت   : ةــــــالمفتاحيّ الكلمات 
Abstract 

This research included the criminal protection of antiquities, a comparative 

study of the Libyan and Egyptian legislation, given their great importance. In the 

first section, I dealt with the nature of antiquities by studying their meaning and 

their distinction from heritage. In the second section, I addressed the launch of the 

criminal protection guaranteed by the criminal legislator through the Penal Code 

and special legislation. To protect antiquities, which are an effective means of 

communication between diverse civilizations . 

Through the research, I reached many important results and 

recommendations, at the conclusion of the research . 

Keywords: antiquities, heritage, protection, antiquities smuggling . 

 

 : ةـــــــــــمالمقدّ 

ة  اريخي  والمدن الت    الآثاررق الأوسط بكثرة وجود  ــــوالش  فريقيا  إمنطقة شمال    زتتميّ    

الأثرية ج  والمواقع  في  العمق  تضرب  الت  ذ التي  أهمي  و  ،اريخور  الت  تبرز  ة  اريخي  تها 

ما،  والاجتماعي ة  والاقتصادي ة   ع  دفع    وهو  القانوني    والمصري    يبي  الل  المشر   والفقه 

عتداء سواء وقع الا   ،عليها  الاعتداءريم  جمن خلال ت  الآثارللقول بوجوب حماية هذه  

 ، الآثار ض لها  يمكن أن تتعر    ي ن من المخاطر التاويوجد نوع ،  الحيازة  أوة  على الملكي  

mailto:fariha.alqatrani@uob.edu.ly
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 ل في الزلازلها تتمث  ن  إة فأما المخاطر الطبيعي    ،ةة والبشري  ل في المخاطر الطبيعي  وتتمث  

الطبيعي ة والبراكين والأعاصير والعواصف والأمطار الغزيرة والفيضانات والحرائق  

 . الأرضي  دوع والهبوط قوق والص  عرية والش  ة وعوامل الت  الجوفي   هيول والمياوالس  

البشري  أم     المخاطر  تتمث  ا  فهي  سرقة  ة  جرائم  في  والا  الآثارل   بها   جار ت  وتهريبها 

 راخيص.نقيب المخالف لقواعد الت  ت  الوإتلافها وتزويرها وتخريبها و

ً   الآثاروتلعب    كبير على الحياة    أثيرتضحت لها  أحيث  ،  ياحةفي تنمية الس    دوراً مهما

 ي عليها. عد  من الت   هتمام بها وحمايتها والحد  من الا  لذلك لابد   ،الاقتصادي ة

الفع  ال  ت عد  ها  ن  إ    الت    لمد  الة  وسيلة  المتنو  جسور  الحضارات  بين  من   ،عةواصل  التي 

الت   تعزيز روح  بين  شأنها  عليها  ،  الش عوب سامح  الحفاظ  غاية   موضوعاً وأضحى  في 

المقو  الأهمي   أحد  لكونه  الأساسي  ة  الحضاري  مات  العمق  لكشف  إبراز أ  ،دولة  ةلأي    ة  و 

غير ء،  ة جمعاالبشري    جريمة في حق  عتداء عليها  ل الاويشك    قافي والفكري  رها الث  تطو  

والمتاحف وسرقة محتوياتها والقيام ببيعها بطرق غير   الآثارعلى    الاعتداءجرائم    أن  

المشروعة غير  الأفعال  من  وتدميرها  عام  ،  مشروعة  في  وصلت   ى ل إم  2016فقد 

الن   من  الخطورة  درجات  الت  أقصى  الد    ،ةاريخي  احية  في  شهدت وخاصة  التي  ول 

ت بها بعض عبة التي مر  ة الص  روف والأحداث الأمني  ونتيجة الظ    ،زاعات والحروب الن  

العديد من القطع   ضت تعر    -على رأسها ليبيا ومصر والعراق وسوريا-ة  ول العربي  الد  

نقيب عليها خارج إطار ظاهرة الت    نتشارامع  ،  هريب ت  المن المتاحف و  رقةللس    ةالأثري  

غياب   في  الد  القانون  المختص  سلطات  وعملي  ولة  والت  ة  الإتلاف  للمواقع  ات  خريب 

الت  ،  ةالأثري   عن  والمخاطر  فضلاً  والس  الط بيعي ة  غيرات  والفيضانات  يول كالعواصف 

   .ت بهاالتي مر  

ً اجتماعي  عوب  رجة الأولى على وعي الش  تعتمد بالد    الآثارحماية    كما أن     ة أهمي    ىبمد   ا

التاريخي    الآثارهذه   وماوالمباني  وقيمتها  الث  تشك    ة  الإرث  من   والحضاري    قافي  له 

كبير  اب  الآثار  ت ظيحولقد  ،  للمجتمع الد  هتمام  جانب  والمنظ  من  فقد الد ولي ة  مات  ول 

الخاصة بالحماية  ا    .أولتها  الجنائي  الس    كانت   ولم  لها  ياسة  باحتياجات اة  وثيق  رتباط 

ريم جوت  الآثار ول إلى حماية  الد    ل  جفي    ع الجنائي  لذلك سار المشر  ،  باتهالمجتمع ومتطل  

 عدي عليها ومحاسبة المسؤول عن ذلك.الت  

كان ذلك بموجب ة سواء أبنصوص قانوني    الآثارللجرائم الواقعة على    يصد  ت  ال  ونجد    

 وذلك   ،حمايتها على وجه الخصوص بة  قوانين خاص    ن  بس    أمنصوص قانون العقوبات  
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الوطني  لأهمي   الجانب  أهمي  ،  الآثارفي    ة  عن  الص  فضلاً  الد  تها على  فالجرائم    ،ولي  عيد 

ت عد  الماس   بها  للحدود  دولي ة  جرائم    ة  ق    ،الوطني ةعابرة  الحماية  وسنتطر  الجنائي ة لبيان 

الت  للآ الل  ثار في  الت    إلىضافة  بالإ  والمصري    يبي  شريع  وبيان  ،  شريعات الأخرىبعض 

 راسة.ة بموضوع الد  صوص الخاص  كفاية هذه الحماية من خلال تحليل الن  مدى 

 : الدّراسةة إشكاليّ 

الواردة في القانوني ة  صوص  حول بيان مدى كفاية الن  الد راسة  هذه  إشكالي ة  تتمحور     

الل  الت   الحماية    والمصري    يبي  شريعيين  توفير  ضد  للآالجنائي ة  في  الس    ثار  رقة جرائم 

 رخيص.نقيب المخالف لقواعد الت  جار بها والت  ت  خريب والإتلاف والاهريب والت  والت  

ع  وما مدى الحماية التي كفلها     ً   الحفاظ عليهاكيفي ة  مع إيضاح  ،  الجنائي  المشر    قانونيا

الت   أفعال  والس  عد  من  عليهاي  للوصول    .طو  جدو  لىإوذلك  المكفولة ى  مدى   الحماية 

 تقييم  وذلك ب،  ي عليهاعد  من أفعال الت   دة لحمايتها والحد  حد  المالجنائي ة ثار بالقواعد للآ

 ها. الحماية حيالهذه 

 ــراسة الدّ يّ همّ أ  ة: ـــ

ة والمواقع الأثري    الآثار  على  الاعتداءة لكثرة  ة خاص  ي  هم  راسة بأز موضوع الد  يتمي     

عام    كل  في   العالم  ودول  الخصوص في  ة  وجه  على  الظروف وخاص  ،  ليبيا  بعد  ة 

مر  والأحداث   الأثري  التي  المواقع  ولكثرة  بها  الموجت  ليبياة  في  من   ت عد  التي  ،  ودة 

المتجد   غير  يتم  الموارد  فيما  من    دة  وتهربيها    الآثارس رقتها  يمكن و وإتلافها  لا 

إن هاا،  تعويضه لمد    ت عد    إذ  الحضارات والت  الت واصل  جسور    وسيلة  بين  وتعزيز   رابط 

شريعات ب دراسة هذا الموضوع وذلك لتقييم الت  تطل  ت فيما  ،  عوب سامح بين الش  روح الت  

ع  عف في سياسة  ور والض  قص ثار وإظهار مواطن المة للآالمنظ    ، حيالها  الوطني  المشر 

ذلك    يدل    ما الماس    انتشارعلى  بالجرائم  أهم    ولعل    الآثارة   الآثارها جريمة سرقة  من 

الت  تتطل  جار بها بصورة  ت  وتهريبها وإتلافها والا  بيان مدى كفاية هذه  للحد  ب    شريعات 

للة كل من  ءومسا  ،يعد  والحفاظ عليها من الت    الاعتداءات من هذه    ،له نفسه ذلك  تسو 

مواكبة   من  ع  ولابد  الس  لمتطل    الوطني  المشر  طريق الجنائي ة  ة  ياسي  بات  عن  الحديثة 

جدي    استحداث  الخاص ة على    ة تعديلات  أهم  لأ ،  الآثارحماية  ب  الت شريعات  ذات  ة  ي  نها 

    .الجنائي ةتجعلها من المصالح الجديرة بالحماية 
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الد راسة  وتبرز     ي ة  معالجة  أهم  ومدى  الحماية  نطاق  تحديد  في  ع  كذلك    يبي  الل  المشر 

سياستهقالز  وإبرا،  لها في  بالت  ،  صور  بالمقارنة  القانوني  وذلك  فيللآ  نظيم   بعض   ثار 

 .والعراقي   والجزائري    مغربي  تنظيم القانوني  الكالرى خالأالت شريعات 

 ــراسمنهج الدّ   ة: ـ

أهم    اختيار  عد  ي   المناسب من  تساعد على    المنهج  أن  التي من شأنها  العناصر 

العلمي   البحوث  ت  وأن  ،  ةإنجاز  التي  الطريقة  الإجابة  ت  ها  في  من   ام  عبع  البحث  يثيره 

المنهج المقارن في   بجانب   حليلي  الاعتماد على المنهج الت    سوف يتم    ومن ثم  ،  ساؤلات الت  

 . الد راسةهذه 

 ة البحث: خطّ 

 : ل نتناول في المبحث الأو    ،مبحثين  إلىتقسيمه    البحث سيتم  لغرض الإحاطة بموضوع  

الت   بمنها  ماهي    الآثارعريف  نتطر  ،  تهاوبيان  الث  ثم  المبحث  في  الحماية  ق  لنطاق  اني 

ً لها الجنائي ة ثار وذلك لبيان أوجه الحماية للآالجنائي ة   افذة.الن  للت شريعات   طبقا

 عليه  ينبغي أن تكون وصيات حيال ماوالت  الن تائج ونختم البحث بخاتمة نورد بها بعض  

 ثار. الة للآفع  الحماية ال

 :  الآثارماهيةّ ــ     لالمبحث الأوّ 

ما  بد  لا  الآثارماهيّة  لبيان   وهو  مدلولها  تحديد  ذاتي    من  وبيان  تعريفها  تها يقضي 

وذلك في المطلب   الآثاروسنتعرض في هذا المبحث لبيان مدلول    ،زها عن غيرهاوتمي  

 وذلك على ما  قافي  راث الث  الت  عن  الآثاراني لتمييز ق في المطلب الث  نتطر   ثم   ،ل منهالأو  

 .ت  آهو 

 :  الآثارمدلول ــ  الأوّل المطلب 

سواء أكان   عليه،حسب المعيار الذي استندت    ثارعطيت للآالتي أ  الت عريفات    اختلفت    

المادي   الزمني    المعيار  العام    أم  المصلحة  معيار  كانت     .ةأو  ا  ترتبط   القيمة  ولم  التي 

الأهمي  نمن    كبيرة  الآثارب  شريعات الت  عت  س  فقد ،  والمعنوي ةة  والمادي  التاريخي ة  ة  احية 

ً   الآثارض لتعريف  وسنتعر  ،  الت شريعات الجنائي ةحمايتها ضمن  إلى   ثم   ، لغة واصطلاحا

للت  نتطر   القانوني  ق  الت  للآ  عريف  الوطني  ثار حيث حرصت  الد  شريعات  للعديد من  ول ة 

في  خلاف فقهي   باً لأي  حمايتها تجن  ب ة ضمن القوانين الخاص    الآثارة على تعريف العربي  
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جانب   ومن  جانب  من  حماية  لأ  ر،خآذلك  قانون  على  يحد    الآثارن  سريانه  نطاق  د 

   فلا تقوم جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه إلا إذا كان محل الجريمة ،الأشياء

 .أثراً 

اللّ   الآثارتعريف  - الل    الآثار  :  والاصطلاحغة  في  أثرفي  فه ل  خ  وهو ما  ،غة جمع كلمة 

وابقونالس   المأ  الآثار،  القديمة  الأشياء  ماثوالمأ،  ورةث من  عن   ت ور   ور  الخلف 

 . (1)السلف

الاصطلاح في  ا  علماء  فيعر    أم  المنش   الآثارفها  المعماري  بأنها  القيمة  له  الذي  ة أ 

ع المشر    فنجد ثار  للآ  عريف القانوني  الت    بينما  .(2)ة وعمره أكثر من مائة عام اريخي  والت  

ف    يبي  الل   القانون رقم    الآثاريعر   والمتاحف والمدن   الآثاربشأن    ،م1995لسنة    3في 

نتجه أنسان أو  لإه اأالأثر هو كل ما أنش  ته الأولى بأن  في ماد  التاريخي ة  القديمة والمباني  

 ويرجع عهده لأكثر من مائة عام.  راث الإنساني  له علاقة بالت   امم  

أورده  الت    استقراءومن خلال       الذى  الن  المشر  عريف  أن  ع في هذا  نجد  ع المشر    ص 

الز   بالمعيار  أثراً نق العقار أو الم   اعتبارابط في  حيث اعتبر الض  ،  في ذلك  مني  أخذ  ول 

الز   المعيار  يكون    ،مني  هو  أن  الت  مم    الأثروهو  من  أنتجه  أو  الإنسان  أنشأه  راث ا 

ع لم يأخذ بالمعيار نجد المشر    ومن ثم  م،  ويرجع عمره إلى أكثر من مائة عا   الإنساني  

فلا يدخل في   ،ة فحسب ي  حسب هذا المعيار الأخير الأشياء الماد    اً أثر  حيث يعد  ،  المادي  

الماد    الآثارعداد   غير  نتإ وى  حت،  يةالأشياء  كانت  غير ان  الأشياء  من  العقل  ج 

 جارة. ناعة والت  في الص   كالاختراعات المحسوسة 

بأن  العقاري    الآثارف  عر    هونجد     والت  ة  المدن  بقايا  والقلاع  لأثري  الال  ها   والحصون ة 

الد   والأبنية  والمدارس  والمساجد  في يني  والأسوار  أكانت  سواء  والكهوف  والمقابر  ة 

 ابع المعماري  والمعالم ذات الط    ،قليميةتحت المياه الإ  على سطحها أو  أمباطن الأرض  

والش  المتمي   والمواقع  الت  ز  المت  اريخي  واهد  بجهاد  ة  بالت    ،ينيبي  الل  صلة  اريخ وترتبط 

فعر    الآثارا  أم  ،  للبلاد   قافي  والث    والاجتماعي    ياسي  الس   بأن  المنقولة  المنقولات فها  ها 

والتي يمكن تحويلها   ،ةالعقاري    الآثارنعت لتكون بطبيعتها منفصلة عن  الأثرية التي ص  

 آثاراً   ت عد    فإن ها،  ةقليدي  ناعات الت  ماثيل وبعض الص  من مكانها دون حصول تلف بها كالت  

كأجزاء منه أو   العقاري    الأثرلخدمة    صةص  ة متى كانت مخالعقاري    الآثار ن  منقولة م

فيه مكم   زخارف  أو  له  وعر  ،  لات  الأثري  وجاء  الحفائر  بأن  ف  الحفري  ة  ة المنهجي  ات  ها 

 اً أو ابتة من خلال حفر الأرض منهجي  ة أو الث  العقاري    الآثارالتي تستهدف العثور على  
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عل دراسة  سطحها   والط  مي  دراسة  المياه  مجاري  في  البحث  أو  الس  ة  من فلي  بقات  ة 

لسنة    3، المادة الأولى من قانون رقم  ةقليمي  وفي أعماق المياه الإ،  البحيرات والخلجان

   م.1995

الت  و  أورده  من خلال  الذى  ع  عريف  الماد    يبي  الل  المشر  أخذ في  نجده  سلفاً  المذكورة  ة 

العام  ك المصلحة  بمعيار  للآذلك  تعريفه  في  العام  م كيو ،  ثارة  المصلحة  معيار  في ن  ة 

والماد  المعنوي    الآثارقيمة   وذلكةي  ة  أهم  لأ  ؛  المعنوي  ي  ن  هتها   ن  س  لئيس  الر  بب  الس  ي  ة 

المنظ  الت   كاف  شريعات  من  لحمايتها  الت  مة  أشكال  ما  ،يعد  ة  ة  ولي  الد  الات فاقي ات  دفع    وهو 

الإنساني  لتطو    ةأساسي  ركيزة    باعتبارهاتها  ي  بأهم    للاعتراف تنميتها   ولابد  ،  ةر  من 

 (. 3)وليست فقط حمايتها 

اً عام    مالاً أن " تعتبر  على  م  1995لسنة   3الخامسة من القانون رقم  الماد ة  ت  نص    لقد  

والمنقولة والوثائق سواء كانت في باطن الأرض أو سطحها أو ،  العقاري ة  الآثارجميع  

المياه   تحت  مسج    ما  باستثناءالإقليمي ة  كانت  بمقتضى هو  والهيئات  الأفراد  بأسماء  ل 

قبل  المعمالت شريعات  أحكام   بها  القانون ول  هذا  لقد    ،"صدور  ع   اعتبربالتالي  المشر 

عام  العقاري ة    الآثارة  كاف    يبي  الل   ملكاً  والوثائق  للد  والمنقولة  بموجب  اً  وذلك  الماد ة ولة 

ة ومحتوياتها الموجودة بليبيا تعد  ملكاً "  نص ت على أن   والتي  ،  27 كل  المتاحف العام 

المتاحف   وتنظيم  إنشاء  المختص ة  وللجهة  العلاقة للد ولة،  ذات  والمعارض  ة  العام 

 بالت راث و الاشتراك فيها في الد اخل والخارج".

الماد    ع المصري  كما نجد المشر      القانون رقم    ىة الأولعرف الأثر في  لسنة    19من 

للالم    ،م2018 حماية  عدل  كل " ه  بأن    ،م1983لسنة    117رقم    الآثارقانون  عن  عبارة 

أو منقول   أو    أنتجتهعقار  المختلفة  العلوم من  أالحضارات  أو  أو الأديان  الفنون  حدثته 

وذلك  ،قبل مائة عام  ما  ىة المتعاقبة حت  اريخي  وخلال العصور الت    ،عصر ما قبل التاريخ

أو الأهم   القيمة  له  التي   أحد   بوصفهة  ة الأثري  ي  متى كانت  المختلفة  الحضارات  مظاهر 

لالات وكذلك رفات الس    ،ة بهااريخي  لة الت  ة أو كانت لها الص  قامت على الأرض المصري  

   (.4)"ة لهاة والكائنات المعاصرالبشري  

نص     مطالعة  خلال  الس  الماد    ومن  أن  يت  ابق  ة  ع    ضح  على ا   المصري  المشر  عتمد 

الز   الأثر  مني  المعيار  تعريف  ً   في  التي  حيث  ،  أيضا عام  ت يب نالعقارات  مائة  ، قبل 

 الآثار من    أثراً وفقاً لهذا المعيار    ت عد  والمنقولات التي مازالت موجودة منذ هذه الفترة  

قانون   لحماية  لا،  المصري    الآثارتخضع  المعيار  هذا  وحده  ولكن  يعد  حيث  ،  يصلح 
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للنقد   محلاً  المسلك  الض    قتصرا  لأنهذلك  الز  على  فحسب  ابط  د  يحد  كأساس  مني 

ة أو لها قيمة تاريخي  ها قد توجد عقارات أو منقولات  في حين أن    ،العقارات والمنقولات 

أدبي  فني   أو  يصل عمرهاة  لم  عام  مني  الز    ة  للد    ،لمائة  حفظويكون  في  ها ت ولة مصلحة 

ع  أورد    ومن ثم  ،  الآثارعتبارها من  اغم من عدم  وحمايتها على الر   في   المصري  المشر 

يصدر من  على هذا المعيار بموجبه يجوز بقرار استثناءً من ذات القانون، المادة الثانية 

 ذيالمنقول  أوعتبار العقار ا ،وزير الثقافة من ض رعبناء على رئيس مجلس الوزراء 

تاريخي   علمي  ة  قيمة  ديني  ة  أو  فني  ة  أو  أدبي    ةأو  مت  اً،أثرة   أو  للد    ىوذلك  ولة وجدت 

 لأولىا  الماد ةالوارد في    مني  د بالقيد الز  دون التقي  ،  عليه  ةة في المحافظالمصلحة القومي  

المصري الآثار  القانون  تسجيل     .من  يتم  الحالة  تلك  مالكه   ،الأثروفي  ويلتزم 

 رات عليه. غي  بالمحافظة عليه وعدم إجراء الت  

ع    لكنو     و  المصري  المشر  المصلحةجاء  بمعيار  المعيار   أخذ  على  الاعتماد  وعدم 

فحسب  إن و  ،الزمني  حيث  والمادي ة  المعنوي ة  الآثار  قيمة  في  المصلحة  معيار  يكمن 

سن   من  ئيس  الر  الس بب  هي  المعنوي ة  كاف ة أهمي تها  من  لحمايتها  المنظ مة  الت شريعات 

أشكال الت عد ي، وهو ما دفع الات فاقي ات الد ولي ة للاعتراف بأهمي تها على الصعيد الوطني  

، من   الآثارالمذكور    الآثارقانون حماية    اعتبرفقد    مني  المعيار الز    ناهيك عن  والد ولي 

العام   للماد    ،ةالأموال  وفقاً  المصري  الس ادسة  ة  وذلك  الآثار  قانون  كان   ماعدامن  ما 

ً فوق الت  ،ا أو  تملكها  أو  وفقاً صحيث لا يجوز حيازتها  فيها إلا  للأحوال والشروط   رف 

 ذة له. التي نص عليها القانون والقرارات المنف  

التعريف    نجد و  ما    إلى  شاملا    كانهذه  احد  عرفها  و  ،ثارلآلمفهوم   الآثار قانون  قد 

ته الحضارات أو تركته  فخل  يءش   ي  أ  أثارته الثالثة بأنه "ويعتبر  في ماد   د الموح    العربي  

الس  الأ أثراً ابقة  جيال  أو ع  يعد   عقاراً  ذلك  أكان  سواء  عليه  يعثر  أو  عنه  تكتشف  ما 

اليومي  يت  منقولاً   الحياة  أو  العقائد  أو  أو الأخلاق  أو الآداب  العلوم  أو  بالفنون  ة أو صل 

العام   تاريخه الى مائة سنة مضت متىة أو غيرها مم  الأحداث  كانت له قيمة   ا يرجع 

   .(5)"ة ة أو تاريخي  فني  

ع    عد  في حين    ً   الآثار  الجزائري  المشر  ً   ممتلكا ما  ثقافيا القانون رقم   وهذا  به في  جاء 

الت    الخاص    (04\ 98) الث  بحماية  الثامنة   ،م1998ادر في سنة  الص    قافي  راث  في مادته 

الث   الممتلكات  العقاري    ةقافي  وقسم  الث  بين  فالممتلكات  والمنقولة  العقاري  قافي  ة  تشمل ة  ة 

  .(6) ةالمواقع الأثري  
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ة  ثري  ة المنقولة وتشمل ناتج الأبحاث والاستكشافات والأبحاث الأقافي  ا الممتلكات الث  م  أ 

 . (7) المادة الخامسة من القانون المذكور. الماء وهو ما نصت عليهوتحت  في البر  

مطالعة     خلال  أن  ذلك  ومن  ع    نجد  يعر    الجزائري  المشر  حال   الآثارف  لم  هو  كما 

ع   . فحسب  ةقافي  بل جاء بما تشمله الممتلكات الث  ، والمصري   يبي  الل  المشر 

ً ونجد    والذي  الآثارفي تعريف  مي  يقعلى المعيار ال  اعتمدت الت شريعات خر من آ جانبا

  الفرنسي  الت شريع  ة لقدم الأثر ومنها  ظر عن تحديد مد  الن    ض  غ ب  الأثرة  على أهمي    ينص  

ع  ،م2004لسنة    178رقم   الماد  ر  إذ  الأولفت  عليها ا  وإن-  الآثارمنه    ىة  طلقت 

الت   العقاري    -راث مصطلح  الأموال  ملكي  بأنها  المملوكة  المنقولة  أو  عام  ة  أو  ة  خاص ة ة 

   .(8) علمي ة ة أوة أو جمالي  ة أو حضاري  أو فني  تاريخي ة قيمة  والتي لها 

ع  ف  وعر    من    الأردني  المشر  الثانية  المادة  رقم في  الآثار   م، 1988نة  لس  21قانون 

غير منقول  منقول أوشيء    ي  أ  أ: "    ن هأ بالأثر    م،2008لسنة    55والمعدلة بالقانون رقم 

 ،ميلادية 1750له إنسان قبل  أو عد    تشفهكانقشه أو بناه أو    أو  هخط    صنعه أو  ه أوشأأن

الم ذلك  في  والمنحوتات  غبما  والمخطوطات ياروالفخ    والمسكوكات اور  وسائر   ،ات 

على   تدل  التي  المصنوعات  و  نشأةأنواع  والص  تطور  العلوم  والد  الفنون  يانات نائع 

أو أعيد بناؤه    يءجزء أضيف إلى ذلك الش    ابقة أو أي  بالحضارات الس  الخاص ة قاليد  والت  

  .اريخبعد ذلك الت  

مم    يءش  أي  :  ب  منقول  غير  أو  )أ(منقول  البند  في  عليه  منصوص  هو  هذا    ا  من 

أثر بقرار   ، ويعلن الوزير بأنهميلادية   1750ويرجع تاريخه إلى ما بعد سنة   ،عريفالت  

ج: الرسمية،  الجريدة  في  نشره  يرجع   يتم  التي  والنباتية  والحيوانية  البشرية  البقايا 

   .(9ستمائة ميلادية") تاريخها إلى ما قبل سنة 

الن   هذا  خلال  نجد  من  ع  ص  عليه   يالذ   نفسه  جاهالات  على  سار    الأردني  المشر  سار 

ع    إلى   ،الآثارى  اعتمادها وتسجيلها تحت مسم    لا يتم    الآثارف  ،والمصري    يبي  الل  المشر 

 . مني  على المعيار الز   اعتماداً دة في القانون محد   منإن يمضي عليها فترة من الز  

 : الترّاث عن  الآثارز يتميــ  الثاّني  المطلب

مصطلح     الت    الآثاريختلف  مصطلح  اشتراكه،  راث عن  هوي  مرغم  صياغة  في  ة ا 

ال،  المجتمع من    أن  من  غم  ر  على  الخاص ة  العديد  تستخدم   الآثارحماية  بالت شريعات 

ً   الآثارمصطلح    لالة على راث للد  مصطلح الت   دخل ت  الأخيرة  هذه  باعتبار أن  ،  له  ومردافا

 الآثارن  م   في الد لالةراث أوسع  الت    باعتبار أن  ،  د فرق بينهماجوي ولكن    ،راث ضمن الت  
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القيم والعادات  صفه معب  بو والأعمال التي تسود في دولة من والت قاليد  راً عن مجموع 

ثم  ،  زها عن غيرهامي  تو،  دول العالم الماد  إف  من  المعيارين  هما الأساس   مني  والز    ي  ن 

الت   بينهيميفي  بأن هف  عر  ي  بينما  ،ماز  وبمادياتها   الت راث  بإقامتها  المتوازنة  الحضارة 

 قافة المتناقلة. عن نتاجات الحاضر وهو يعني الث    فضلاً ، ةة كاف  قافي  ية والث  الماد  

فهو عبارة عن خلاصة المعارف   فه السلف في الخلفخل    ما   فق المهتمون على أن  يت    

 (.10) هيعقب يالجيل الذ إلىمها كل جيل جارب التي يقد  والمشاعر والت  

ل    ونجد   الخاص ة    ج  على  ترك    الآثاربحماية  الت شريعات  ويكون    ،فحسب   الآثارز 

من   تهالحماي الت شريعات    ن  سو  الآثارب   بالاهتمامبالمقارنة    ،جداً   قليلاً راث  بالت    الاهتمام

 عتداءات والجرائم التي تقع عليها.الا

لم   يبي  ع الل  فمثلاً المشر    ،به  والاهتمام  الت راث ة  بحمايالت شريعات خاص ة    سن    ولم يتم     

رقم    ينص   القانون  الت    ،م1995لسنة    3في  حماية  التي ي  هم  الأ   وإعطاءراث  على  ة 

للحماية    ن  سمن    بد  فلا  ،ثار من خلال نصوصهأعطاها للآ الجنائي ة  نصوص صريحة 

شيئاً عنها من حيث توفير   لا يقل  ة فهو  ي  هم  لأبا   الآثارق  لم يف    فهو إن  ،راث المطلوبة للت  

 الحماية له. 

 راث؟ والت    الآثاربين  والاختلافبه  ا شيطرح نفسه هنا ما وجه الت   يؤال الذ والس   

كانت   إذ بيعة فكلاهما يشمل العقار والمنقول  بينهما في الط    الاشتراكمن  غم  ر  على ال 

وطني  للد   في  ولة مصلحة  وحفظهة  أوسع  الت راث    ن  أإلا  ،  حمايته  مدلول   الآثار  منله 

معب   والعادات  لكونه  القيم  عن مجموع  ماوالت قاليد  راً  دولة  في  تسود  أنهما غير  ،  التي 

 ة المجتمع. يشتركان في صياغة هوي  

 يعقبه. يجيل الذ ال إلىكل جيل  ورثه يعلى القديم الذ إلا طلقان يا لا مهوكذلك في أن   

 ن من شيء معنوي وليس له كيان مادى  يتكو    الت راث   ولكن نجدهما يختلفان في كون 

ة  خضع لفترة زمني  يه لا  كما أن  ،  الآثاربخلاف    ،مثل الإنتاج الفكري والعادات والتقاليد 

فهو  محد   الفني  يدة  القيم  من  قيمة  ماله  كل  الأدبي  شمل  أو  أو  ة   الآثاربيمنا  ،  التاريخي ةة 

 . نةمعي   ةفترة زمني  بمحد دة 

ثار وذلك بعد توافر العنصر آ  إلىل  تراث من الممكن أن يتحو    كل    والجدير بالذكر أن   

 (.11)لذلك زمةاللا  ة وهو مضي الفترة الزمني   مني  الز  

 :  والمصريّ  يبيّ اللّ التشّريعين ثار في نطاق الحماية للآــ  الثاّني المبحث 
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هذا  تطر  نسوف     في  الجنائي  لبحث  م الق  الحماية  مظاهر  وف  بيان  التي  المشر  ة  ع رها 

نصوص   إلىبالإضافة  ،  وذلك من خلال نصوص قانون العقوبات ،  الآثارحيال    يبي  الل  

ي على عد  صور الت    ىلشت  من خلال تجريمه    ،م1995لسنة    3رقم    الآثارحماية    قانون

الحماية  وهل كانت   ،التاريخي ةوالمباني    الآثار للحد    تلك  م أمن هذه الاعتداءات    كافية 

ً ن  أ ع  فضلاً عن بيان موقف    ،ها لا تجدي نفعا ومدى  ،الآثارحيال جرائم    المصري  المشر 

طلبين  وذلك من خلال الم  ،المصري    الحماية التي كفلها بموجب القانون الجنائي  فعالي ة  

 : الآتيين

ع : معالجة لالأو  المطلب     .التاريخي ةثار والمباني ة للآللحماية الجنائي   يبي  الل  المشر 

  .الآثار من حماية  ع المصري  اني: موقف المشر  المطلب الث  

 . التاريخيةّة للآثار والمباني للحماية الجنائيّ  يبيّ ع اللّ معالجة المشرّ  ــ  الأوّلالمطلب 

ل إدارة للآثار في إنشاء أو    ثم تم    ،م1884لسنة    الآثاريرجع تاريخ أقدم تشريع لحماية   

عام  سنة  1914ليبيا  وفي  الخاص  1953م  المرسوم  الت    الآثارب  صدر  حيث  نظيم  من 

مصلحة    ،والحماية حت  الآثاروألحقت  وذلك  الداخلية  تم  1957سنةى  بنظارة  فقد   م 

المعارف بنظارة  ليبيا،  (12)إلحاقها  الد    ث الحثي  سعيها  ولقد سعت  أجل كسائر  ول من 

القانوني ةضح ذلك عن طريق  متكامل ويت    ىإلى مستو   الارتقاء كان ،  (13) الت شريعات 

رقم أو   القانون  الملكي  أو  ،(14) م1953لسنة  11لها  المرسوم  لسنة   40رقم    عقبه 

 الآثار ب والخاص    م1983لسنة  2رقم  وصولاً للقانون  ،الآثاربحماية  الخاص   ،م1968

والوثائق رقم  أو  ،(15) والمتاحف  القانون  حماية    ،م1995لسنة    3خيراً   الآثار بشأن 

 . (16) التاريخي ةوالمتاحف والمدن القديمة والمباني 

الأخير   القانون  ً المطب  -ويقسم  حاليا ت  -ق  فصول  وهماد    60  ضم  إلى خمس  بة  مرت    ية 

الآتي   على ال  :النحو  الأو  تمالأحكام  الفصل  في  وتضم  هيدية   ص وخص    ،عريفات الت    ل 

ةً اني للأحكام الفصل الث   ة وخاص     .ثارق بتحديد محل الحماية للآما يتعل   العام 

خص    اأم   فقد  الثالث  لحماية  الفصل  ويختص    الآثارص  والوثائق  الفصل   والمتاحف 

الت  الر   والمباني  والأحياء  القديمة  المدن  بحماية  الخامس ويتضم    ،ةاريخي  ابع  الفصل  ن 

ع والأخير العقوبات التي أوردها   الليبي.المشر 

ع  ن الحماية التي كفلها  م وتك  كان أعليها سواء    ريم الاعتداءج ثار في تالليبي للآ المشر 

الحيازة  او  الاعتداءهذا   على  بسلامتها  أمقعاً  المساس  ال  ،على  هذا  يكون  ر حظوقد 
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الت   تقرير بعض  بعض  أو  والذ صرفات  عنها يشك    يالواجبات  الامتناع  أو  بها  القيام  ل 

ع ريم جفت، جريمة  لبي.الإيجابي والس   الاعتداء يشق   يشمل الآثارعلى  للاعتداءالمشر 

ً   يعد  هذا القانون    أن  بالبعض    نؤيد ما ذهب إليهو   ويكفل تأمين   ،حد ما  إلى  جيداً   قانونا

وهو   ،ن في تطبيق أحكامه على أرض الواقعم ة تكالإشكالي    غير أن    ،ةالحماية القانوني  

الحقيقة    اً يحمل جزء  يرأ نقاط خلل وضعف    ولكنمن  بوجود  الإقرار   ،ه عتريتيجب 

معالجتها  والتي   أن  و يمكن  في  لا  بعاالس  الماد ة    تلخيصها  منه  الأرض ملكي ة  عطي  تة 

البحث عن  الحق   بهدف  يحفر  أن  الحق    ،الآثار  لصاحبها في  الت    أو  فيهفي  إلا   صرف 

القانون هذا  لأحكام  أن    ،وفقاً  لا  من اث  الالماد ة    كما  جهة  لأي  سمح  تة  أ ة  ة  خاص  عام  ة و 

العقارات الت    ة  ي  بحر   في  إجراء    ،صرف  على    أي ةأو  بها الأماكن  تعديلات  توجد  التي 

 مسبقاً. المختص ة الحصول على موافقة الجهات  دون أن يتم  الآثار 

ثم فإن    القانون ن  إفالن صوص  كل من يخالف هذه    ومن  لجريمة يعاقب  ه يكون مرتكباً 

ع   كما أن    (.17) منه  51الماد ة  للعقوبات    مالمنظ    خامسالفصل البموجب    ،عليها المشر 

يخص   نص  لم  ً   اً ص  القطع    مستقلا  تهريب  على  ثم  الأثري ة،  للعقاب  زيادة   ومن   يمكن 

 (. 18)الدع الفع  نتيجة عدم وجود الر  ، هذه الأنشطةارتكاب 

الت    تواجه حماية  حد  ومن أصعب  التي  القانون    الآثاريات  ناحية تطبيق أحكام  هي من 

تتمث  بطي  ة الجهات الض  قضي   التي  الش  ة  على ف  ،الآثاروحماية  الس ياحية  رطة  ل في جهاز 

أن  الر   من  لسنة  559رقم)  قرارالغم  تم2007(  بموجبه  والذي  الجهاز   م،  هذا  إنشاء 

حماية  خو   بتنفيذ  حماية    أن    لاإ  ،الآثارله  يقل  بالس    الآثارربط  الجهاز ياحة  دور  من  ل 

 .الآثارجرائم الواقعة على الته في مواجهة وفعالي  

  : يبيّ في قانون العقوبات اللّ الجنائيّة معالم الحماية  ــ الأوّلالفرع 

تقع على    إن     التي  الص    الآثارالجرائم  العديد من  الس  لها  فيها ت  رقة والاور ومنها  جار 

ع   اكتفىثار فقد  رقة للآق بجريمة الس  وفيما يتعل  ،    (19)هريب والت    عليهانقيب  والت   المشر 

ة  بما ورد في    الليبي   في قانون العقوبات من أجل معالجة جريمة سرقة الن صوص العام 

 (. 20) الآثار

ظل  ن  أغير    في  الت    ه  الفراغ  القواعد     شريعي  هذا  تطبيق  الحالة  هذه  في  الممكن  من 

ة   الأو  العام  الفصل  في  وردت  التي  العقوبات  قانون  الس  في  الباب  من  الخاص  ل   ادس 

ضد   ضد    بالجرائم  العنف  باستعمال  للمواد    الأموال  وفقاً  وذلك  الأشياء  أو    الأشخاص 

من قانون العقوبات   444في المادة    ع نص  المشر    أن    نجد   إذ ؛    (21)447\ 3\ 446\444
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ً   منقولاً على معاقبة كل من يختلس   بالحبس   مملوكا أن    ،للغير  على تجريم   ه لم ينص  و 

حماية    الآثارسرقة   قانون  نص    الآثاربموجب  ثم    ،خاص    بموجب  هذا    ومن  يسري 

الس    الخاص    العام  الن ص    سرقة  بجريمة  على  ال،  الآثاررقة  يعد    أن    من  غمر  على    ذلك 

عل  من تدخ    اً لابد  فراغاً تشريعي   بشكل مباشر   الآثارعلى تجريم سرقة    ص  والن    ،المشر 

 في قانون العقوبات. الواردةصوص وعدم الاكتفاء بالن   ،م1995لسنة   3في القانون رقم 

فبعضها أفرد   ،الآثارة معالجة جريمة سرقة لي  آفي الجنائي ة شريعات وحيث اختلفت الت    

ً لها   الت  ة خاص  عقابي    نصوصا وهذا    ،الغرض لهذا    سن  تة  ة خاص  شريعات جنائي  ة ضمن 

نص   ع  عليه    ما  حماية    العراقي  المشر  قانون  لسنة   55رقم  والتراث   الآثاربموجب 

يعد    ،م2002 الس    هذا  حسن  الجنائي  من  الآ  ،ةياسة  البعض  نجد  حين  كتفى ا  ،خرفي 

العام   القواعد  ضمن  العقوبات بمعالجتها  قانون  في  الواردة  حال    ،ة  هو  ع كما  المشر 

ل لقانون المعد  م   2009ادر سنة بموجب القانون الص   ع الجزائري  وكذلك المشر   ،يبي  الل  

نص   حيث  الماد  العقوبات  كل    ر مكر    350ة  ت  معاقبة  بسرقة    على  يقوم  ً من   ممتلكا

محمي  أسواء    منقولاً، ً معر    أماً  كان  ع  كذلك    ،فا نجد ،  42الماد ة    المصري  المشر  كما 

ع   الجنائي    روف    يبي  الل  المشر  للآالحماية  مباشرة  غير  بصورة  والمدن   ثارة  والمتاحف 

تشكل   التي  الأفعال  بعض  تجريم  طريق  عن  العامة  اعتداءالقديمة  المصلحة   ،على 

ة م كاف  من قانون العقوبات والتي تجر  445الماد ة  وإتلافه بموجب    وتخريب المال العام  

سواء   للغير  ملكاً  تكون  التي  المباني  أو  العقارات  على  الواقعة  تلك أالأفعال  كانت 

 (. 22)الإتلاف أم التخريب  أمالأفعال بالهدم 

الثّ  الجنائيّ   -  انيالفرع  الحماية  اللّ مظاهر  القوانين  في ضوء  الخاصّ يبيّ ة  لحماية  ة  ة 

 :الآثار

ع    سن     وذلك بهدف توفير   ،الآثارحماية  بالت شريعات الخاص ة  العديد من    الليبي  المشر 

باعتبار الجنائي ة  الحماية   الحماية  ةمصلحة جدير  هالها  تم    ،بهذه  القانون   حيث  إصدار 

الخاص  1995لسنة    3رقم   والمباني   الآثارحماية  ب  م  القديمة  والمدن  والمتاحف 

 والمتاحف والوثائق.  رالآثام بشأن 1983لسنة 2القانون رقم  ألغىالذي التاريخي ة 

ة ة والأحكام العام  مهيدي  الت    كامة شملت الأحن من خمسة فصول وستين ماد  وهو يتكو    

والإحياء    الآثاروحماية   والمباني  القديمة  والمدن  ص وخص    ،التاريخي ةوالمتاحف 

القانون أن    ما ورد وأهم    ،ع فصل للعقوبات المشر   العقارية   الآثاره يعتبر كافة  في هذا 

ة في باطن  فات الأثري  ظر عن موقع هذه المخل  الن    بغض    ،ةة عام  والمنقولة والوثائق ملكي  
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أن  كما حد    ،الإقليمية  هالأرض أو سطحها أو تحت الميا القانون  مالك   ه لا يجوز لأي  د 

مبان   أو  م  أرض  او  نتفعأو  عن  والبحث  فيها  الت    أو  ،لآثارالحفر  بموجب لا  إ صرف 

 .(23)عد موافقة جهة الاختصاص على ذلكب التي وردت في قانون الآثار و الأحكام

أن      رقم  الواردةالأحكام    ونجد  القانون  تسير   ،الآثارحماية  بالخاص    3في نصوص 

قافية في زمن حماية الممتلكات الث  بتتعل ق  التي  الد ولية  ات والمواثيق  على هدي الاتفاقي  

ً ة دولي  العمل على تسجيل المواقع الأثري  كإعداد المخابئ وإنقاذها و لمالحرب والس       .ا

ع المشر    نجد أن  واستقرائها    3رقم    الآثارومن خلال مطالعة نصوص قانون حماية    

  .ةوالمتاحف والمباني التاريخي   الآثارعلى  اعتداءل م العديد من الأفعال التي تشك  جر  قد 

قانوناً  بالمشر  الأولى  وكان     إذا أصدر  الليبي  ً ع  كاف  أن يضم    الآثارلحماية    خاصا ة نه 

وهذا هو المتبادر   ،ب عليها من أضراريترت    ما  وكل    الآثارخذها جريمة  ور التي تت  ص  لا

عادةً الذ    إلى خاص    هن  قانون  هناك  يكون  معي  ب  عندما  مصلحة  الذى   ،نةحماية  الأمر 

القانونع وتعديل  ل المشر  ب تدخ  يتطل   ة وخاص    ،هة من ة المرجو  يق الغاحق  تت  ىحت  ،هذا 

حضاري    عد  ت    الآثار  أن   غنىة  قيمة  الأحيان    ،عنها  لا  من  الكثير  في  صعب يبل 

 تعويضها. 

ع  التي كفلها  الجنائي ة  ق لأهم صور الحماية  وسنتطر     من خلال نصوص   يبي  الل  المشر 

 ريمها والمعاقبة عليها. جتعلى   الجرائم التي نص  بعض ودراسة  ،هذا القانون

للآثار  الحماية    ن  لأ  وذلك   أساسي  الجنائي ة  الن    أمر  القانوني  في  وهذه   ،دولة  ةي  لأ   ظام 

تهدف   الم    إلىالحماية  حقوق  العدالة  لا  حماية  وتطبيق  هذه الجنائي ة  ك  وقوع  حال  في 

 الجرائم. 

التي  ،تهاي  على ملكي عد  الت   إلىي وتؤد   ،الآثارفهناك العديد من الجرائم التي تقع على    

جار وجريمة الات  للآثار    وجريمة الإتلاف العمدي    الآثارنقيب عن  ل في جريمة الت  تتمث  

    وتخريبها.  الآثارجريمة سرقة   فضلاً عنبها 

أعمال الحفر التي يقوم    يوه  :رخيص المخالف لقواعد التّ   الآثار   عننقيب  جريمة التّ .1

الت   لاستخراج  الإنسان  الأثري  بها  والبقايا  الأرحف  تحت  المدفونة  جمع   ،ض ة  ويشمل 

ج  وتت    بها.يتعل ق  خر  آشيء    وأي    ،الت اريخي ة  الآثار الخاص  الت    ل  فق  لحماية  شريعات  ة 

كان  أسواء    ،نقيب عنها بدون ترخيص ر أعمال الت  حظول تقريباً على  في كل الد    الآثار

ع    وقد نص    .اعتباري  أم    ذلك من شخص طبيعي   ه " على أن    25الماد ة  في    الليبي  المشر 

ولو كان مالكاً  ،ةة بدون ترخيص من الجهة المختص  حد أن يقوم بحفائر أثري  لا يجوز لأ 
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 ،الآثار ة إلا لعلماء  ص بإجراء الحفائر الأثري  ولا يرخ    ،للمكان الذى تجري فيه الحفائر

تؤل   التي  الجمعوالبعثات الأثرية  والمؤس  ي  فها  والمعاهد  الت  ات  روط لش  اة وفق  عليمي  سات 

عمال بالحبس معاقبة كل من يقوم بهذه الأ  إلىوأشار    ."  ةنفيذي  ئحة الت  دها اللا  التي تحد  

 ،يتجاوز عشرين ألف دينار  لا  على أن  ،دينار  آلافعن عشرة    لا تقل  والغرامة التي  

عليها قانون   ينص    ة عقوبة تكون أشد  مع عدم الإخلال بأي    ،أو بإحدى هاتين العقوبتين

أي   أو  الماد ة    ،قانون أخر  العقوبات  القانون رقم    51وهذا ما نص ت عليه  لسنة   3من 

على معاقبة المخالف بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار " م  1995

ولا تتجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد  

القانون 7،8،14،17،16،18،19،20،25،1) هذا  من  على   (.24)"(  يحكم  كما 

يقوم برد   ة وخلال وذلك تحت إشراف الجهة المختص    ،صلهأيء إلى  الش    المخالف أن 

تحد  المد   التي  الش    ،دهاة  لها رد  بذلكإلى  يء  ويجوز  المخالف  قيام  أو   ،أصله في عدم 

ذلك على  قدرته  عدم  ذلك    ،نتيجة  حسابهويكون  الحجز   ، على  بطريق  الرجوع  ويتم 

الرد    الإداري   نص  ،  بنفقات  إلى  محل المشر    بالإضافة  المضبوطات  مصادرة  على  ع 

 رخيص.لت  لنقيب المخالف جريمة الت  

س.2  ــالآثرقة  ـــــجريمة  المشر  أ    :ارـــــ الل  غفل  سرقة    يبي  ع  قانون   الآثارتجريم  في 

ع  على خلاف    -الحديث عن ذلكسلفنا  أكما  -  الآثارحماية    ، والعراقي    المصري  المشر 

ل   ج  الجنائي  الت    حيث  تنص  شريعات  الس    ة  هذا  بت  ،لوكعلى  الاكتفاء  الفعل جوعدم  ريم 

العقوبات  قانون  الس    الآثارحيث ظهرت سرقة    ،بموجب نصوص  أثناء  ليبيا  نوات في 

ة رقت العديد من القطع الأثري  نتيجة  لذلك س    ، ت بهاالتي مر    الاضطرابات ابقة بعد  الس  

بلا حسيب   ،ولةة للد  لطات المختص  للس    تهريبها خارج البلاد في غياب تام    وتم    ،ةالليبي  

بالنص  ل المشر  لابد من تدخ  ف  ،ولا رقيب  كل صريح ـــبش  الآثارعلى تجريم سرقة    ع 

 .3في القانون رقم  

بالاتجّا  جريمة.3 المشروع  غير  بالات جار    جريمة   ت عد    :الآثارر  المشروع   الآثارغير 

قد  و  ،ولةق باقتصاد الد  على مصلحة تتعل    اعتداءل  باعتبارها تمث  الاقتصادي ة من الجرائم  

ع    نص   الات    الليبي  المشر  النص  ،  23ةالماد    من خلال نص    الآثارجار بعلى منع   وجاء 

ة التي تعطي الجهة المختص    الآثاروذلك فيما عدا    ،المنقولة  الآثارجار ب ر الات  حظه )يبأن  

الت   بإمكان  فيهاشهادة  النص    ونص  ،  (.....صرف  هذا  يخالف  من  كل  معاقبة   على 

حكم من أحكام   ي  بغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار كل من يخالف أ  57الماد ة  بموجب  



 ــ  دراسة مُقارنة ــ الحماية الجنائيةّ للآثار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 م  2024مجلة الأصـــالة . العدد العاشـــــــر                                           المجلد  الرابع . شهر  ديسمبر .  

 

 

346 346 

ع الجزائري  نص  على " منع بعض الت صرفا  هذا القانون ت القانونية التي ونجد المشر 

لة  تكون محل ها الآثار من ات جار بها أو بيعها أو إخفاء ممتلكات ثقافي ة مصن عة أو مسج 

الماد ة   بموجب  الجرد  قائمة  م   59في  حر  لذلك  ؛  الجزائري  الث قافي   الت راث  قانون  من 

للمش ،لابد   الأفعال  لهذه  الت جريم  نطاق  من  وس ع  ثم   من  ذلك،  استيراد  أو  ع تصدير  ر 

ومعاقبتهم  بالآثار  المتاجرة  على  الط ريق  لقطع  ذلك  في  حذوه  يحذو  أن  من  الل يبي  

 . (25) بموجب القانون"

ً إتلاف  عد  ي  :رالآثاة إتلاف وتشويه  يم. جر4 يؤد    أي  لآثار  ل  ا إلسلوك  تغيير حقيقة   ىي 

ع    وقد نص  ،    مني  الأثر وطمس عناصره ذات البعد الز   ر حظ  8الماد ة  بموجب  المشر 

بالكتابة أو الحفر لحاق الض  إة أو المنقولة أو  العقاري    الآثارإتلاف   رر بها أو تشويهها 

أو   منها  جزء  فصل  أو  معالمها  تغيير  أو  اللا    ق صلعليها  وضع  أو  فتات الإعلانات 

أو  عليها. وتشويهها  الوثائق  إتلاف  حظر  الض  إ  وكذلك  جزء لحاق  فصل  أو  بها  رر 

ع العراقي   ابع الأثري  ة ذات الط  قليدي  ناعات الت  والص    ،منها   11في م  ، كذلك نص  المشر 

"على عدم مباشرة المالك أو    بشأن الأثار والتراث   م،2002  لسنة  55من القانون رقم  

المنشآت الأثري ة، والمعاقبة بالعقوبات المنصوص عليها في هذا  المتول ي هدم أي  من 

ه  ر أو يشو  ع الجزائري  نص  على معاقبة كل من يتلف، أو يدم  القانون، وأيضا  المشر 

للت صنيف   المقترحة  العقاري ة  أو  المنقولة  الث قافي ة  الممتلكات  أحد  أو عمداً 

ع    نجد أن    ومن خلال مطالعة هذا النص      .(26)المصن فة"  ع في نطاق حماية وس  المشر 

، وذلك بحظر م1995( لسنة3ة في القانون رقم )لجنائي  ياسة ا، وهذا من حسن الس  الآثار

ضرر بها أو تشويهها سواء إلحاق  لآثار العقارية أو المنقولة، أو  اجميع صور إتلاف  

 عدي عليها بشكل جزئي أو كلي.سواء الت    ذلك  حظر جميع  ومن ثم  بالكتابة، أو الحفر  

عن عشرة   قل  ت( من ذات القانون، بأنه يعاقب بالحبس والغرامة لا  51)الماد ة  وجاءت  

، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف )نص ألفاً ف دينار، ولا تجاوز عشرين  آلا

الث امنة  ال (ليي  وماماد ة  الماد  ،  ها  في  عاقب  أي    52ة  وكذلك  بطمس  القيام  معلم   على 

إضافات أو تغييرات  إدخال أي    أو ،ويض جزء منهق ه أو تره أو طم وسواء بمح  تاريخي  

عن ألفي دينار، ولا  سنة واحدة، والغرامة لا تقل   عنحديثة عليه، بعقوبة حبس لا تزيد 

خمسة   عن  دينار،  آتزيد  ثم  لاف  ب  ومن  المساس  شأنه  من  سلوك  كل         .الآثارحظر 

 ،جسامةً   الآثارمن أكثر صور الاعتداء على    الآثارتخريب   شارة إليه أن  جدر الإتا  ومم  

يؤد    كل    أن    بمعنى  إفساد  فعل  إلى  كلي    اً جزئي    الأثري  ً أو  يؤث  ا بحيث  على  ،  ته فاعلي  ر 
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رميم، فيصبح غير قابل للإصلاح والت    هدم مبنى أثري    كما لو تم    رض منه.غلتحقيق ال

ا الانت لإبعكس  فهو  من  قتلاف  مماالآثاراص  كلي    ،  للاستعمال  صالح  غير  ً يجعله  أو   ا

 ً  رميم والصيانة.ه قابل للإصلاح والت  ، ولكن  جزئي ا

تهريب    .4 تهريب    تعد  :  الآثارجريمة  على   الآثارجريمة  الاعتداء  جرائم  أكثر  من 

يترت  خطورةً   الآثار لما  ارتكابها  ،   على  أجنبي  من  ب  عنصر  ووجود   الآثار خراج  إ، 

 ومع ولة،  ضرار بالد  الإ و    الآثارولة من  ر على ثروة الد  ولة، حيث تؤث  خارج حدود الد  

يجر   لم  المشر  ذلك  الليبي  م  في  الت    ع  واكتفى  ،    الآثارحماية  ب  الخاص    قانون  الهريب 

فحسب   م2010  لسنة    10يبي رقم  هريب في قانون الجمارك الل  ة بالت  صوص الخاص  بالن  

بتحريم  الآثارب  بالإتجاربط  ت ريالت هريب    أن    مع قام   الآثارتهريب  وعد   ،  الات جار، وقد 

 ً بهافي    شروعا لابد  الات جار  ولكن  تدخ    ،  ع  ل  من  وت  بنص  المشر  تهريب جصريح  ريم 

مستقل    الآثار تر   فهيلخطورته،    ةكجريمة  ل    بالإتجاربط  تلا  ج  أن  بل  فحسب،   بها 

 تمهيداً لتهريبها خارج البلاد.  الآثارالجرائم التي تقع على 

الس    لاإنه  وحيث       من  على  بد  طاير  كالت  الأخرىالمقارنة  الت شريعات    خ  شريع  ، 

والت  المصري   الس  العراقي  شريع  ،  هذا  وتجريم  يترت    ،لوك،  عليهولما  أضرار   ب  من 

 الآثاروجريمة تهريب  ،  ةة، والمساس بمصالحها الحيوي  على ثروة البلاد الأثري    وخيمة

ب  اهتمام دولي    محل   ت كفيلة بمنع المجرمين اآلي  ذلت جهود دولية عديدة لوضع  ، حيث 

 (.27) فلات من العقاب لإمن ا

 :  للآثارالجنائيّة من الحماية   ع المصريّ موقف المشرّ ــ   انيالمطلب الثّ 

ع    ىلقد أعط   لسنة   215للآثار بموجب القانون رقم  الجنائي ة  الحماية    المصري  المشر 

ً ل  شك  يسلوك    ة تجريم كل  داً أهمي  م، مؤك    1951 هذا القانون من   ويعد    ،الآثارعلى    تعد يا

ولة، من قطاعات الد   ترمي إلى توفير الحماية لقطاع عام  ة التي الخاص  الجنائي ة القوانين 

 . الوطني   راث الحضاري  وجزء من الت  

ته  م، في ماد  1993لسنة    117رقم    الآثارإلغاء هذا القانون بموجب قانون حماية    تم  و  

ابعة،   ع    نجد أن    الأخيرمن خلال مطالعة نصوص هذا القانون  الر  الماد ة بموجب  المشر 

ه  ، بأن  117رقم    الآثارم، المعدل لقانون حماية  2010لسنة    3من القانون رقم    لس ادسة  ا

ا) من  العام  لأتعتبر  جميع  موال  اعتبرت العقاري    الآثارة  التي  والأراضي  والمنقولة  ة 

ماأثري   عدا  و  ة،  خاص  قفكان  ملكاً  أو  تمل  اً  فيجوز  والت  اً،  وحيازته  في كه  فيه  صرف 

حيث حظر على الافراد تملك (،  روط المنصوص عليها في هذا القانونحوال والش  الأ
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الت    الآثار أو  حيازتها  من أو  باعتبارها  فيها  ةموال  الأ  صرف  عداالعام  فما   ذلك  ، 

 ة المذكورة.الاستثناء كما هو مبين بالماد  

  3من القانون رقم  الماد ة الث امنة  بموجب    الآثارفي  الات جار  ر  حظعلى    كما جاء نص   

 م، المذكور أعلاه.  2010لسنة 

وفقاً لأحكام  الخاص ة ة  ، وفي حالات الملكي  الآثارفي  الات جار  يحظر  "   ه  ها بأن  وجاء نص  

وفقاً  تنشأ  التي  أو  القانون  لهذا  العمل  وقت  قانوناً  القائمة  الحيازة  أو  القانون،  هذا 

ح أو  لمالك  يجوز  لا  الت  لأحكامه،  الأثر  أو  ائز  للغير  فيه  تركه،  إصرف  أو  لا إتلافه 

ً   ،ة من المجلس الأعلى للآثاربموافقة كتابي   وفقاً للإجراءات  الأقل على   خلال ستين يوما

يترت    حوالوفي جميع الأ،  المحد دة الس  لا  الفترة  إليه في  ابقة من ب على العمل المشار 

 . " ة صورةخارج البلاد بأي   الأثرة إخراج ذات الماد  

الماد   في  رقم  ال  41ة  وجاء  القانون  بموجب  والخاص 2010لسنة    3معدلة   ،

على معاقبة كل من قام بتهريب أثر خارج "   نص   ،م1983لسنة   117بتعديل قانون رقم 

  عن عن مليون جنيه، ولا تزيد    وبغرامة لا تقل    ،د ولة مع علمه بذلك بالسجن المؤب  الد  

 والآلات دوات  والأوالأجهزة  الجريمة،    الأثر محل    عشرة ملايين جنيه، مع مصادرة

 . "للآثارالأعلى يارات المستخدمة في ذلك، لصالح المجلس الس  

أن   بالقانون    42الماد ة  في    ه نص  كما  تجريم سرق"  ،  م2018لسنة    91المعدلة   ة على 

عن مليون جنيه ولا تزيد    لا تقل    وبغرامة  د المشد    جنبالس    على المعاقبة  ، ونص  الآثار

 الآثار كان من  أسواء    هأو جزء من  ،من يرتكب جريمة سرقة أثر  كل    مليوني جنيه،  عن

لة   ة للمجلس المستخرجة من الحفائر الأثري    أمسجيل  ة للت  عد  لما   للد ولة أمالمملوكة  المسج 

أعمال   من  بالت  أو  لها  المصرح  والجامعات  والهيئات  الت  البعثات  بقصد  ، هريب نقيب 

ة لا تزيد جن لمد  هريب، بالس  ومعاقبة كل من يقوم بإخفاء الأثر، أو جزء منه بقصد الت  

الأعلى  المجلس  لصالح  والأدوات  والأجهزة  الأثر  مصادرة  مع  سنين،  سبع  على 

أن    .(28)  "للآثار نص  كما  المادة    ه  بالقانون  المع  43في  على "   م،2018لسنة    91دلة 

بنقل يقوم  من  كل  الكتابي    أثر    معاقبة  الإذن  على  الحصول  هيئة  الص    دون  من  ادر 

الأثر المملوك للدولة أو المسجل أو نزعه من مكانه أو حول المباني الأثرية  و  ،الآثار

جزء منها للمسكن أو المخزن أو المصنع، من الموقع الأثري،   الأراضي الأثرية أو  أو

، أو تجاوز شروط الآثارراضي الأثرية دون الحصول على ترخيص من هيئة  أو الأ

 سبع  عنالممنوح له، بعقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد الت رخيص 
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  ."مليون جنيه  عنعن مائة ألف جنيه، ولا تزيد  سنوات، والغرامة لا تقل  

نص    بالقانون    45الماد ة    كما  "2018لسنة    91المعدلة  بوضع  م،  يقوم  من  على 

أتلف بطريق أو لوحات  الإعلانات   أو  أو شوه  النقش على الأثر  أو  الكتب  أو  الدعاية 

 ،عن سنة   منه بعقوبة الحبس لمدة لا تقل    جزءاً ابت أو المنقول أو فصل  الخطأ الأثر الث  

التيالو عن  غرامة  تقل  تزيد  آعشرة    لا  ولا  جنيه  جنيةأخمسمائة    عنلاف  أو   ،لف 

 .(29) "بإحدى هاتين العقوبتين

  يت ضح   وتعديلاته  117رقم    المصري    الآثارومن خلال مطالعة نصوص قانون حماية   

نص  المشر    أن   فيه  ع  الواردة  العقوبات  تشديد  التي على  الغرامات  إلى  بالإضافة   ،

المليون   مم  تتخطى  يحق  جنيه،  الر  ا  العام  ق  حد    والخاص    دع  الس    سواء،  على  جن من 

سواء بالسرقة أو   ،الآثارى على  نفسه أن يتعد    لهل  من تسو    د لكل  جن المؤب  د للس  المشد  

أو  الت   بهاهريب  الت    الات جار  العقوبات   ،نقيب عنهاأو  لقانون  يترك تجريمها  وذلك   ؛ولم 

 .  ي عليهاومنع التعد   ،ثارمن باب تغليط العقوبات وتوفير حماية أكبر للآ

 :  الخاتمة 

  هذه الخاتمة لبيان أهم    ص نخص    ،من دراسة موضوع البحث وجزئياته  انتهينابعد أن     

تم  الن   التي  إليها  وص  الت    تائج  البحث ل  هذا  الت    ،من خلال  ثم طرح بعض    .وصيات ومن 

 : الآتي وذلك على النحو 

 ج: ـــــتائ النّ -لاا وّ أ

دراسة سياسة  1 من خلال  ع  ـ  والمباني   الآثارعلى    يالتعد  حيال جرائم    الليبي  المشر 

حماية    ،التاريخية أجل  من  بها  المعمول  التشريعات  فع    الآثارنجد ضعف   ، الةحماية 

ضل وتكون أكثر نجاعة تشريعات جديدة هدفها توفير حماية أف  ع سن  على المشر    فلابد  

المواد   بعض  إضافة  من  تمش  الس  للت شريعات    بدلاً  الس  ارية  أفكار  مع  الجنائي ة ياسة  ياً 

 الحديثة. 

 1995لسنة    3بموجب القانون رقم    الآثارم سرقة  لم يجر    ع الليبي  ـ كذلك نجد المشر  2

ة  والاكتفاء بتطبيق القواعد    الآثارم بشأن حماية   نتيجة   الآثارعلى جريمة سرقة  العام 

ً ة  جنح  الآثارجرائم  معتبراً    شريعي الخاص  ص الت  عدم وجود الن   عليها بعقوبتي   معاقبا

والغرامة المشر  ،  الحبس  نجد  حين  المصري  في  مقر  ا  ع  جناية  عقوبة عتبرها  لها  راً 

 د.والمؤب  المشد د جن الس  



 ــ  دراسة مُقارنة ــ الحماية الجنائيةّ للآثار 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 م  2024مجلة الأصـــالة . العدد العاشـــــــر                                           المجلد  الرابع . شهر  ديسمبر .  

 

 

350 350 

ع    ـ لم ينص  3 ال،  الآثارعلى جريمة تهريب    يبي  الل  المشر  ها من أكثر أن    من  غمر  على 

 الجرائم الواقعة على الآثار خطورة وانتشاراً.

ا   وصيات: التّ  -ثانيا

على  1 ع  ــــــالمش.يجب  نصر  الآثارـــتعديل  حماية  قانون  ئحة لا  الو  3رقم    وص 

 ،وفرض عقوبات صارمة  ،وتهريبها  الآثارصراحة على تجريم سرقة    ص  نفيذية بالن  الت  

 .والخاص    دع العام  ق الر  ا يحق  م  م

يقوم بيجب على المشر  .2 القانوني  إع أن  للجرائم التي تقع على   جراء تعديل للوصف 

من   الجنايات بدلا    ورفعها لمصاف    ،والمتاحف والمدن القديمةالأثري ة  والمواقع    الآثار

 على غرار   ،دراجها تحت وصف الجنحإ

 رض عقوبات رادعة.بفاتسمت سياسته   يع المصري الذ المشر  

قو  3 إنشاء  لحماية  ات خاص  ـ  بها  الآثارة  الموجودة  المناطق  لوزارة   ،في  تابعة  تكون 

 كفاءة. بات والوسائل وتدريبهم على استخدامها ة وتزويدها بأحدث المعد  الداخلي  

 الآثار ة لمنع تهريب  ووزارة الداخلي    الآثارـوضرورة العمل المشترك بين مصلحة  .4

 خارج البلاد.

مصلحة  5 دعم  متخص    الآثارـ  إدارة  تعن وإنشاء   تمت التي    الآثارباسترداد    ىصة 

 . م 2011عام  بعد  ةً نوات الماضية خاص  سرقتها وتهريبها خلال الس  

الد  .6 بين  تشكيل لجان  الت  العربي ة  ول  ـيجب  بهدف   والمعلوماتي    عاون الأمني  من أجل 

تهريب  صد  الت   لعمليات  الت    بها  جارت  والا   الآثاري  هذا  ربط  المؤس  مع  مع  سات عاون 

 ة. والدولي  الإقليمي ة  

لابد  7 الت    ـ  ظاهرة  لمحاربة  الجمارك  مصلحة  دور  تعزيز   كاف ة   صورهبهريب  من 

 . الآثارة تهريب وخاص  

بأهم  أـ و8 يجب العمل على رفع وعى المواطن  بالمسؤولي ة وإحساسه  ،  الآثار  ة ي  خيراً 

الحد  الجماعي   أجل  من  الت    من  ة  ومنع خريب أعمال  العشوائي    ،    الآثار وهدم    البناء 

 ق وفيوالله ولي التّ   وإتلافها.

 

 

 



 ــ  دراسة مُقارنة ــ الحماية الجنائيةّ للآثار 
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